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 الملخص

تعمد الحكومات إلى وضع مخططات تنظیمیة للوحدات الإداریة التي تحت سیطرتھا، بغیة تنظیم عمرانھا  
وتقدیم المرافق والخدمات الجیدة للناس، وقد تضطر للاستیلاء على أملاك خاصة عند وضع المخططات  

حاب الأملاك الخاصة  التنظیمیة، وعادة ما تقوم الحكومات في مثل ھذه الحالة إلى تقدیم تعویض عادل لأص 
ھذه   خلال  من  الظلم  یقع  الأحیان  بعض  في  ولكن  التنظیمیة،  المخططات  وضع  من  تضررت  التي 
المخططات، إما من جھة عدم التعویض، أو من جھة عدم الضرورة للاستیلاء، أو من جھة التأخر في  

تیلاء؟ وما حكم مخالفة  التنفیذ والتعویض مع منع صاحب الأرض من الاستفادة منھا، فما حكم ھذه الاس 
 صاحب العقار للتعالیم والقوانین النافذة؟ 

والمشكلة الملحة ظھرت بعد زوال سلطان النظام السوري السابق عن كثیر من مناطق الدولة السوریة  
خلال الثورة، وكانت ھناك الكثیر من العقارات الملحوظة في التنظیم وغیر المستملكة من قبل الدولة، أي  

ملحوظة ضمن المخططات  لم یصدر قانون باستملاكھا ولا دفع تعویض عنھا، فقام أصحاب العقارات ھذه ال
التنظیمیة للمدن والقرى باستعمالھا ببناء أو غرس أو أي وجھ من وجوه الاستعمال، فكثر الكلام والجدل  
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بین طلاب العلم والناس حول ھذا التصرف بین محرم لھ ومبیح، ومازالت المشكلة إلى الآن بعد التحریر  
الكامل لسوریا، لأن الحكومة الحالیة لم تقم بإعادة رسم مخططات تنظیمیة جدیدة، وما زال العمل على  

ھذه المشكلة، ببیان حكم   المخططات التنظیمیة الموضوعة زمن النظام الساب ، ویأتي ھذا البحث لمناقشة 
المخططات   في  الملحوظة  الأراضي  واقع  الدولة، وتوصیف  قبل  من  الخاصة   الأملاك  الاستیلاء على 

 التنظیمیة وحكم استعمال أصحابھا لھا بعد الملاحظة. 

 الكلمات المفتاحیة 

 المالك –الدولة   –بناء   – استیلاء  –مخططات تنظیمیة   – بلدیة 

 

Abstract: 

Governments adopt regulatory (urban planning) plans for the administrative units 
under their control in order to organise urban development and provide public facilities 
and services. In the course of adopting such plans, governments may expropriate 
privately owned property for public purposes, in which case fair compensation is 
ordinarily provided to affected property owners. In practice, however, injustice may 
arise in connection with regulatory planning through the absence of compensation, the 
lack of genuine necessity for expropriation, or delays in implementation and 
compensation while simultaneously prohibiting property owners from benefiting from 
their land. This situation raises important legal and jurisprudential questions 
concerning the permissibility of such expropriation and the ruling on non-compliance 
with applicable regulatory frameworks. This issue became particularly acute following 
the collapse of the former Syrian regime’s authority over large areas of the Syrian state 
during the revolution. Numerous properties were designated within regulatory plans 
without having been formally expropriated by the state; no legal act of expropriation 
was issued, nor was any compensation paid. As a result, owners of properties 
designated within urban planning plans for cities and towns began to use their lands 
through construction, cultivation, or other forms of utilisation. This practice generated 
widespread debate among scholars and the public, with divergent views regarding its 
permissibility. The problem persists to the present day, as the current government has 
not yet undertaken the preparation of new regulatory plans, and the regulatory plans 
adopted under the former regime continue to be applied. This study examines the 
ruling on state expropriation of private property, analyses the legal and factual status 
of properties designated within regulatory plans without formal expropriation, and 
determines the ruling on the owners’ use of such properties following their designation. 

Key Words: 

Municipality – Regulatory Plans – Expropriation – Construction – State – Property 
Owner 
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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 مقدمة 

 الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وبعد: 

ظھرت في المناطق المحررة (سابقاً) وبعد زوال سلطان النظام البائد عنھا مشكلة في العقارات الملحوظة  
ضمن المخططات التنظیمیة للمدن والقرى، كأن وضعت إشارة علیھا لتكون حدیقة أو شارعاً أو مرفقاً ما،  

مال، فكثر الكلام حول ھذا  والمشكلة ھي في استعمال أھلھا لھا ببناء أو غرس أي وجھ من وجوه الاستع
التصرف بین محرم لھ وجاعل التصرف فیھ اعتداءً على الملك العام، وبین مبیح لھ وجاعل التصرف فیھ  
من قبیل تصرف المالك في ملكھ، ومازالت المشكلة إلى الآن بعد التحریر الكامل لسوریا، لأن الحكومة  

وما زال العمل على القدیم، وكنت كتبت فتوى حول   الحالیة لم تقم بإعادة رسم مخططات تنظیمیة جدیدة،
 ذلك منذ بدایة المشكلة، ورأیت إعادة بحث المسألة بشكل علمي أكثر، فكان ھذا البحث.

 أسباب اختیار البحث

 انتشار ظاھرة استعمال الأراضي الملحوظة في المخططات التنظیمیة.  -
 كثرة الجدل والخلاف حول مشروعیة ذلك -

 مشكلة البحث 

مشكلة البحث ھي استعمال أصحاب الأراضي الملحوظة في التنظیمات البلدیة لھا، وإثارة ھذا الاستعمال  
 لجدل ولغلط حتى عند المحاكم وصانعي القرار. 

 ویمكن بیان المشكلة بالسؤالات الآتیة 

 ھل یحق للحاكم نزع الملكیة الخاصة؟  -
 ھل ملاحظة الأراضي في المخططات التنظیمیة یعد نزعا صحیحا من قبل الحاكم؟  -
 ھل استعمال أصحابھا لھا جائز؟  -
 ھل یحق للمحاكم منع الأھالي من استعمالھا؟  -
 

 أھداف البحث 

یھدف البحث إلى تقدیم أجوبة علمیة على سؤالات البحث، ویقدم رأیا علمیاً للحكومة وللأھالي، من خلال  
 الآتي: 

 بیان صلاحیة الحاكم في نزع الأراضي  -
 بیان حكم الأراضي الملحوظة في المخططات التنظیمیة -
 بیان حكم استعمال الناس لھا  -
 بیان مشروعیة منع الحكومة لھم.  -
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 الدراسات السابقة

 في حدود علمي لا توجد دراسة سابقة لمشكلة البحث الجوھریة التي سبق ذكرھا 

 منھج البحث 

 اعتمدت في ھذا البحث على: 

 المنھج الوصفي في توصیف الأراضي وتوصیف المخططات وتوصیف حالات الاستعمال لھا.   -
 المنھج الاستدلالي وھو بیان الأدلة الشرعیة على وصف الأراضي وحكم استعمالھا.  -
 المنھج التحلیلي وذلك بتحلیل مشكلة البحث إلى مفردات جزئیة وبحثھا  -
 المنھج المقارن وذلك ببیان آراء العلماء في المسائل الشرعیة في البحث.  -
 المنھج الجدلي في الرد على من یخالف ما یراه الباحث في النتیجة والحكم  -

 خطة البحث 

 وقد جاء البحث في مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة 

 المبحث الأول: التعریف بمصطلحات البحث والمصطلحات ذات الصلة 

 المبحث الثاني: سلطة الحاكم في نزع الملكیة 

 المبحث الثالث: واقع المخططات التنظیمیة 

 المبحث الرابع: حكم استعمال الأراضي الملحوظة وشبھات حولھا 

 الخاتمة: التوصیات والنتائج 

 والله أسأل أن ینفع بھ قارئھ وكاتبھ وكل باحث. 

 أیمن محمد ھاروش 

 

 المبحث الأول: التعریف بمصطلحات البحث

 المطلب الأول: مفھوم الأراضي  
الأراضي جمع أرض، ومعنى الأرض الجزء الأسفل من الشيء ویقابلھ الجزء الأعلى ویسمى سماء، قال  

 ه): " فكَُلُّ شَيْءٍ یسَْفلُُ وَیقَُابلُِ السَّمَاءَ، یقَُالُ لأِعَْلَى الْفرََسِ سَمَاءٌ، وَلِقوََائمِِھِ أرَْضٌ، قَالَ:   395ابن فارس(
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فمََحُولُ  أرَْضُھُ  ا  وَأمََّ فرََی�ا  سَمَاؤُهُ    ا  أمََّ یبَاجِ  كَالدِّ  وَأحَْمَرَ 
 .  1سَمَاؤُهُ: أعََالِیھِ، وَأرَْضُھُ: قَوَائمُِھُ. وَالأْرَْضُ: الَّتِي نحَْنُ عَلَیْھَا، وَتجُْمَعُ أرََضِینَ" 

، فتشمل البحر والبر بجبالھ وسھلھ وصحرائھ، غیر أن  2فالأرض ھي الكوكب الذي یعیش علیھ الناس 
 . المقصود في البحث بالأراضي ھي العقارات المملوكة ملكیة خاصة، سواء كانت صالحة للزراعة أم لا

 المطلب الثاني: مفھوم المخططات التنظیمیة 

لغة: المخطط اسم مغفول من الفعل خطَّطَ، ومعنى الفعل حسب إیراداتھ في لسان العربي أي رسم خطاً  
ھـ): "   6711بالقلم على الورق أو بالحجر ونحوه على الأرض لیكون علامة فیھا، قال ابن منظور (ت:

قَدْ خَطَّھا لنَفْسِھ خَطّاً واخْتطََّھا: وَھُوَ أنَ یعُلَِّم  والخِطَّةُ: الأرَض تنُْزَلُ مِنْ غَیْرِ أنَ ینزِلھا نازِلٌ قبَْلَ ذلَِكَ. وَ 
» لیَبْنِیھَا دَارًا، وَمِنْھُ خِطَطُ الكوفةِ والبصرةِ. واخْتطََّ فلاَُنٌ خِطَّةً  3عَلَیْھَا عَلامةً بالخَطِّ لیعُلم أنَھ قَدِ احْتازَھا «

وَجَمْعُ  بِجِدار،  عَلیَْھِ  وخَطَّ  مَوْضِعاً  ر  تحَجَّ والخِطّةُ،  إِذا  عَلیَْھِ.  خطَطْتَ  فَقَدْ  حَظَرْتھَ،  مَا  وكلُّ  الخِطَطُ.  ھَا 
رھا ویَبْنيَ فِیھَا وَذلَِكَ إِذا أذَِن جل فِي أرَض غَیْرِ مملوكةٍ لیَتحَجَّ السُّلْطَانُ    بِالْكَسْرِ: الأرَضُ. وَالدَّارُ یَخْتطَُّھا الرَّ

وا الدُّورَ فِي مَوْضِعٍ بعِیَْنِھِ وَیتََّخِذُوا فیِھِ مَساكِنَ لھَُمْ كَمَا فعَلَوُا بِالْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ  لِجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أنَْ یَخْتطَُّ 
فعِْلِھِ « بنُي عَلَى  مِنَ الخِطَّة لأنَھا أخُرجت عَلَى مَصْدَرٍ  الْخَاءُ  »، وَجَمْعُ الخِطَّةِ  1وَبغَْدَادَ، وإنِما كسُِرَتِ 

 3خِطَطٌ" 

/  23واصطلاحاً أختار ما ورد من تعریفات لمصطلحات تخص البحث ھنا، كما جاءت في القانون رقم /
 :"  1في الجمھوریة العربیة السوریة، حیث جاء في المادة 2015الصادر عام  

التنظیم:  كل تجزئة للأراضي إلى مقاسم تنظیمیة من قبل الجھة الإداریة بقصد إقامة مبان ومرافق   -
 عامة علیھا لتنفیذ جزء أو كامل المخطط التنظیمي المصدق.

المخطط التنظیمي العام: المخطط الذي یوضح الرؤیة المستقبلیة للتجمع السكاني وتوسعھ بفعالیاتھ   -
كافة ویتم ذلك عن طریق تحدید الحدود العمرانیة وشبكة الطرق الرئیسیة واستعمالات الأراضي  

امج  الواقعة ضمنھ ومنھاج الوجائب العمراني بما لا یتعارض مع أسس التخطیط العمراني والبرن
 التخطیطي. 

الرئیسیة   - الطرق  لشبكة  التخطیطیة  التفاصیل  یحدد  الذي  المخطط  التفصیلي:  التنظیمي  المخطط 
والفرعیة ومواقف السیارات وممرات المشاة والفراغات العامة والتفاصیل العمرانیة للأراضي ونظام  

 4بھ" البناء حسب الاستعمال المرسوم لھا وبما لایتعارض مع المخطط التنظیمي العام ومناھج وجان 

 
 1/80  )1979- 1399(القزو�ني،   - 1
 7/11 )1414(ابن منظور ،   - 2
 7/289 )1414(ابن منظور ،   - 3
 6/11/2025تار�خ آخر دخول  )2022، 23(قانون  - 4
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: (الرسم الھندسي  ویمكنني اختصاراً ومن خلال ما تقدم أن أصوغ تعریفاً للمخططات التنظیمیة بالآتي
 الذي تقوم بھ الوحدة الإداریة في منطقة خاضعة لھا بقصد تنظیم المنطقة بالمرافق العامة). 

 المطلب الثالث: معنى الملحوظة 

ھـ): " لحَظَھ  711الملحوظ اسم مفعول من الفعل لحظ، ومعناه النظر من جانب العین، قال ابن منظور (ت  
أشَدّ الْتفَِاتاً    یلَْحَظُھ لَحْظاً ولَحَظاناً ولَحَظَ إلِیھ: نظََرَهُ بمؤخِرِ عینھِ مِنْ أيَّ جَانِبیَْھِ كَانَ، یمَِینًا أوَ شِمَالاً، وَھُوَ 

 5مِنَ الشزْر" 

والمقصود ھنا أن ھذه العقارات تم النظر إلیھا من حیث التنظیم وضع مرفق ما علیھا فیھ، كأن جعلت  
شارعاً أو حدیقة أو نحو ذلك، لكن لم یتم التنفیذ علیھا، فقد جرت العادة بأن تنظم الدولة المناطق السكنیة  

العامة من حدائق وطرقات ومشافي وأبنیة حك المرافق  ومیة ومواقف سیارات  بوضع مخططات یوزع 
وكراجات ونحو ذلك، وكلما توسعت المنطقة عمرانیا یتم توسیع المخطط، ولا شك أن تخطیط المرافق  

 سیمون على أراضٍ مملوكة للناس، لذلك یتم استملاك ھذه العقارات ثم تنفیذ المخطط علیھا. 

 ومن ھنا یمكن صوغ تعریف لعنوان البحث، بالتعریف الآتي:  

(الأراضي الملحوظة في المخططات التنظیمیة ھي العقارات المملوكة ملكیة خاصة وتم وضع مرافق  
 عامة علیھا في المخطط التنظیمي للوحدة التابعة لھا ولم ینفذ بعد). 

 المبحث الثاني: سلطة الحاكم في نزع الملكیة 

 المطلب الأول: الأصل حریة المالك في التصرف  

الأصل أن المالك حر التصرف في ملكھ ولیس لأحد أن یمنعھ من التصرف في ملكھ، قال الإمام الشافعي  
"لا یزول ملك المالك إلا أن یشاء، ولا یملك رجل شیئاً إلا أن یشاء إلا في المیراث، قال    رحمھ الله تعالى:

﴾ [النس نكُمۡۚ رَةً عَن ترََاضٖ مِّ ٓ أنَ تكَُونَ تِجَٰ طِلِ إِلاَّ لكَُم بَیۡنكَُم بٱِلۡبَٰ ]، وقال:  29اء:  الله عز وجل: ﴿لاَ تأَۡكُلوُٓاْ أمَۡوَٰ
قَالوُٓاْ   بِأنََّھُمۡ  لِكَ  [البقرة:  ﴿ذَٰ  ﴾ بَوٰاْۚ  ٱلرِّ مَ  وَحَرَّ ٱلۡبیَۡعَ   ُ ٱ�َّ وَأحََلَّ  بَوٰاْۗ  ٱلرِّ مِثۡلُ  ٱلۡبَیۡعُ  أحدًا من  275إِنَّمَا  أعلم  ]فلم 

ون على أحد أن یملك شیئاً إلا أن یشاء أن یملكھ إلا المیراث، فإن الله عز  المسلمین خالف في أنھ لا یك
وجل نقل ملك الأحیاء إذا ماتوا إلى من ورثھم إیاه شاؤوا أو أبوا ألا ترى أن الرجل لو أوصي لھ، أو  

مین  وھب لھ أو تصدق علیھ، أو ملك شیئاً لم یكن علیھ أن یملكھ إلا أن یشاء، ولم أعلم أحدًا من المسل
اختلفوا في أن لا یخرج ملك المالك المسلم من یدیھ إلا بإخراجھ إیاه ھو نفسھ، ببیع أو ھبة أو غیر ذلك،  

 . 6أو عتق أو دین في ذمة , فیباع في مالھ، وكل ھذا فعلھ, لا فعل غیره" 

ویقول صدیق حسن خان في كتابھ إكلیل الكرامة: "وقد ثبت بالقطع الذي لا یخالف فیھ مسلم أن أصل  
أموال العباد التحریم، وأن المالك للشيء مسلط علیھ یحكم فیھ، لیس لغیره فیھ إقدام ولا إحجام إلا بدلیل  

 
 7/458 )1414(ابن منظور ،   - 5
 219- 218/ 3  (الشافعي) - 6
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یدل على ذلك كالحقوق الواجبة في الأموال. . فمن ادعى أنھ یحل لھ أخذ مال أحد من عباد الله لیضعھ في  
طریق من طرق الخیر وفي سبیل من سبل الرشد, لم یقبل منھ إلا بدلیل یدل على ذلك بخصوصھ ولا یفیده  

أن صار المال ملكًا  أنھ یرید وضعھ في موضع حسن، وصرفھ في مصرف صالح، فإن ذلك لیس إلیھ بعد  
 7لمالكھ، وھذا لا یخفى على أحد ممن لھ أدنى علم بھذه الشریعة المطھرة، وبما ورد في الكتاب والسنة" 

 المطلب الثاني: ضوابط سلطة الحاكم  

 تصرفات الحاكم مقیدة بأمرین: 

 الأول: موافقة الشرع  

ِ﴾ [یوسف: إِنِ  إن الحكم في الحقیقة ھو � تعالى، قال تعالى: ﴿ ]، وحین یأتي الحكم من الله  40ٱلۡحُكۡمُ إِلاَّ ِ�َّ
﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلاَ    تعالى فلیس للمؤمن إلا السمع والطاعة ولا یملك الاختیار في فعلھ أو لا، قال تعالى: 

ُ وَرَسُولھُۥُٓ أمَۡرًا أنَ یكَُونَ لھَُمُ   ﴾ [الأحزاب: مُؤۡمِنَةٍ إِذاَ قَضَى ٱ�َّ ]، وما الحاكم إلا لینفذ  36ٱلۡخِیرََةُ مِنۡ أمَۡرِھِمۡۗ
تعالى: ﴿  الناس، قال  ٱلنَّاسِ  شرع الله تعالى ویطبقھ على  بیَۡنَ  فَٱحۡكُم  ٱلأۡرَۡضِ  فِي  خَلِیفَةٗ  كَ  جَعلَۡنَٰ إِنَّا  دَاوُۥدُ  یَٰ

ِۚ ﴾ [ص:   َّبعِِ ٱلۡھَوَىٰ فَیضُِلَّكَ عَن سَبیِلِ ٱ�َّ ُ وَلاَ  ٱحۡكُم  ﴿وَأنَِ   ]، وقال تعالى: 26بِٱلۡحَقِّ وَلاَ تتَ بَیۡنھَُم بمَِآ أنَزَلَ ٱ�َّ
﴾ [المائدة:  ُ إلَِیۡكَۖ َّبِعۡ أھَۡوَاءَٓھُمۡ وَٱحۡذرَۡھُمۡ أنَ یفَۡتِنوُكَ عَنۢ بعَۡضِ مَآ أنَزَلَ ٱ�َّ  ]. 49تتَ

عَلَى  فإن أمر الحاكم بما یخالف الشرع فلا سمع لھ ولا طاعة، قال صلى الله علیھ وسلم: (السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ  
، وقال: (لا  8الْمُسْلِمِ فِیمَا أحََبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ یؤُْمَرْ بمَِعْصِیَةٍ، فَإذِاَ أمُِرَ بمَِعْصِیَةٍ فلاََ سَمْعَ وَلاَ طاعة) الْمَرْءِ  

 . 9طاعة لمخلوق في معصیة الخالق) 

 الثاني: منوطة بالمصلحة العامة

 ) 58وقد صاغت مجلة الأحكام ذلك في قاعدة فقھیة في المادة (
 10التصرف على الرعیة منوط بالمصلحة" " 

 ومن ألفاظھا: 

 11تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة.  -

 منزلة الإمام من الرعیة منزلة الولي من الیتیم.  -

 
 198ص  )1434(القنوجي،   - 7
 �اب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معص�ة.  –�تاب الفتن   -) 6725أخرجه ال�خاري رقم ( - 8
 .5/266هـ) 1414(الهیثمي،  )، قال الهیثمي: "رجال أحمد رجال الصح�ح"  1095أخرجه أحمد برقم (  -  9

 .121ص )1983(السیوطي ج.،  - 22ص  (المؤلفین، بدون) - 10
 .121ص  )1983(السیوطي ج.،   - 11
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وھي مستقاة من كلام الإمام الشافعي رحمھ الله تعالى، حیث قال: "منزلة الوالي من الرعیة، منزلة الولي  
، وھي مستقاة من قول سیدنا عمر رضي الله عنھ: " إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة  12من الیتیم" 

 .  13والي الیتیم" 

 ودلیل القاعدة وأصلھا أحادیث كثیرة عن النبي صلى الله علیھ وسلم، منھا:  

 14ما من والٍ یلي رعیة من المسلمین، فیموت وھو غاش لھم، إلا حرم الله علیھ الجنة)  (  -
 15(ما من عبد استرعاه الله رعیة، فلم یحطھا بنصیحة، إلا لم یجد رائحة الجنة)  -
 16(ما من أمیر یلي أمر المسلمین، ثم لا یجھد لھم، وینصح، إلا لم یدخل معھم الجنة)  -

فكل من ولي من أمر المسلمین شیئاً یجب أن تحقق تصرفاتھ مصالح الناس، وما لم یحقق مصلحة الناس  
 فلیس تصرفاً شرعیاً، ولا یطاع فیھ. 

قال الشیخ علي أمین أفندي: " تصرف الراعي في أمور الرعیة یجب أن یكون مبنیًا على المصلحة، وما  
 .17لم یكن كذلك لا یكون صحیحًا، والرعیة ھنا عموم الناس الذین ھم تحت ولایة الولي" 

مُعلَقٌّ   أبََوا،  أوَ  شاؤوا  علیھم  ولزومھ  الرعیة  على  الراعي  نفاذ تصرف  إِن  أي:   " الزرقا:  الشیخ  وقال 
ومتوقف على وجود الثمرة والمنفعة في ضمن تصرفھ، دینیة كانت أو دنیویة، فإن تضمن منفعةً ما، وجب  

ر والعبث، وكلاھما لیس من  علیھم تنفیذه، وإلا رد، لأن الراعي ناظر، وتصرفھ حینئذ متردد بین الضر
 18"  النظّر فِي شيء

وقد فصل أھل العلم في واجبات الحاكم من إقامة الحدود وفصل القضاء وحمایة الثغور وحفظ الدین، مما  
یختصر في كلمة (حفظ الدین والدنیا) كما جاء في تعریف الماوردي للإمامة بقولھ: "موضوعة لخلافة  

 .19النبوة في حراسة الدین وسیاسة الدنیا" 

ویقول ابن تیمیة: "فالمقصود الواجب بالولایات: إصلاح دین الخلق الذي متى فاتھم خسروا خسرانا مبینا  
ولم ینفعھم ما نعموا بھ في الدنیا؛ وإصلاح ما لا یقوم الدین إلا بھ من أمر دنیاھم. وھو نوعان: قسم المال  

ه ولھذا كان عمر بن الخطاب یقول: إنما  بین مستحقیھ؛ وعقوبات المعتدین فمن لم یعتد أصلح لھ دینھ ودنیا

 
 . 1/309)1985(الزر�شي م.،  - 12
 )11001أخرجه البیهقي، السنن الكبرى،برقم ( - 13
 �اب من استرعي رع�ة فلم ینصح  -�تاب الأحكام   –) 7151أخرجه ال�خاري برقم ( - 14
 �اب من استرعي رع�ة فلم ینصح  -�تاب الأحكام   -) 7150أخرجه ال�خاري برقم ( - 15
 �اب استحقاق الوالي الغاش لرعیته النار   -�تاب الإ�مان   –) 229/142أخرجه مسلم برقم ( - 16
 . 57/ 1(ابن عابدین ، بدون تار�خ) - 17
 . 309ص   هـ )1409(الزرقا ،  18
 15ص (الماوردي، الأحكام السلطان�ة ) - 19
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بعثت عمالي إلیكم لیعلموكم كتاب ربكم وسنة نبیكم ویقسموا بینكم فیأكم، فلما تغیرت الرعیة من وجھ  
والرعاة من وجھ؛ تناقضت الأمور. فإذا اجتھد الراعي في إصلاح دینھم ودنیاھم بحسب الإمكان كان من  

 20أفضل أھل زمانھ وكان من أفضل المجاھدین في سبیل الله" 
 من یحدد المصلحة؟ 

والمصلحة لیست ما وافق الھوى أو الرغبة بل ما كان فیھ نفع حقیقي للناس، وإن تحدید المصلحة أمر  
زاویة   من  فیھا  ینظر  التي  المسألة  عین  وفھم  وأسرارھا،  الشریعة  مقاصد  فھم  على  یتوقف  اجتھادي 

تمع فیھ أھل  اختصاصھا، لذلك لا ینفرد الحاكم بنفسھ في إدراك المصلحة بل لا بد من مجلس شورى یج
الاجتھاد من علماء الشرع، وأھل التخصصات العلمیة العدول فیكتمل النظران، الشرعي والتخصصي،  

 في إدراك المصلحة، وبھذا لا یترك أمر تحدیدھا للجھلة والعامة وأصحاب الأھواء ورعاع الناس. 

 المطلب الثالث: شروط نزع الملكیة الخاصة من قبل الحاكم 

إن مال المسلم معصوم لا یجوز أخذه منھ إلا بحق، والإمام لا یملك أخذه منھ بغیر سلطان من الشریعة،  
رُ،   الْمُسَعِّ ھُوَ   َ (إِنَّ �َّ قال صلى الله عليه وسلم:  لھم،  أن یسعر  منھ  الصحابة  النبي صلى الله عليه وسلم وطلب  السعر زمن  لما غلا  ولھذا 

اقُ، وَإِنِّي لأرَْجُو أنَْ أَ  زَّ  .21لْقىَ رَبِّي وَلیَْسَ أحََدٌ مِنْكُمْ یطَْلبُنُيِ بمَِظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ) القَابِضُ، البَاسِطُ، الرَّ

والإسلام أقر الملكیة الفردیة للإنسان، لكن حین تتعارض مصلحة الأمة مع مصلحة الفرد، فمصلحة العامة  
مقدمة على مصلحة الفرد، ولھذا یمكن للسلطان أن یمتد سلطانھ للملكیة الفردیة بتصرف یعود على النفع  

لل الملكیة  بنزع  ما یسمى حدیثاً  الفرد كامل حقھ، وھذا  یمكن  العام، مع تعویض  والذي  العامة،  مصلحة 
 (مصادرة الإمام الملك الخاص لصالح النفع العام مع التعویض العادل عنھ). تعریفھ بأنھ 

: " لأن   ، وقال ابن رجب 22ولا یحل تملك مال المسلم والذي بغیر بدل قھرا" قال في حاشیة الجمل: " 
وأصل   ... التسلیط على انتزاع الأموال قھرًا إن لم یقترن بھ دفع العوض، وإلا حصل بھ ضرورة فساد 

 . 23الانتزاع القھري إنما شرع لدفع الضرر، والضرر لا یزال بالضرر " 

وجاء في قرار مجمع الفقھ الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربیة السعودیة  
م، بخصوص موضوع انتزاع  1988شباط (فبرایر)  11-6ھـ الموافق1408جمادى الآخر   23-18من  

 الملكیة للمصلحة العامة ما یأتي: 

 
 262/ 28م) 1995  -هـ 1416(ابن ت�م�ة،   - 20
�تاب أبواب   –)  3451) وقال حدیث حسن صح�ح، وأبو داود برقم (1314أخرجه الترمذي برقم (  -  21

 �اب في التسعیر  –الإجارة  
 2/263)1431(الجمل،  - 22
 7ص )1419(رجب،  - 23
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، من احترام  الشریعة " بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع وفي ضوء ما ھو مسلم بھ في أصول 
الملكیة الفردیة، حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدین بالضرورة، وأنَّ حفظ المال أحد  
الضروریات الخمس التي عرف من مقاصد الشریعة رعایتھا، وتواردت النصوص الشرعیة من الكتاب  

رضي الله عنھم فمن بعدھم   الصحابة  والسنة على صونھا، مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبویة وعمل 
من نزع ملكیة العقار للمصلحة العامة، تطبیقاً لقواعد الشریعة العامة في رعایة المصالح وتنزیل الحاجة  

 :العامة منزلة الضرورة وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام، قرر ما یلي 

أولاً: یجب رعایة الملكیة الفردیة وصیانتھا من أي اعتداء علیھا، ولا یجوز تضییق نطاقھا أو الحد منھا،  
 والمالك مسلط على ملكھ، ولھ في حدود المشروع التصرف فیھ بجمیع وجوھھ وجمیع الانتفاعات الشرعیة 

 :ثانیاً: لا یجوز نزع ملكیة العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعیة التالیة 

 .أن یكون نزع العقار مقابل تعویض فوري عادل یقدره أھل الخبرة بما لا یقل عن ثمن المثل   -1
 .أن یكون نازعھ ولي الأمر أو نائبھ في ذلك المجال   -2
تنزل منزلتھا   -3 أو حاجة عامة  إلیھا ضرورة عامة  تدعو  التي  العامة  للمصلحة  النزع  یكـون  أن 

 كالمساجد والطرق والجسور 
أن لا یؤول العقار المنتزع من مالكھ إلى توظیفھ في الاستثمار العام أو الخاص، وألا یعجل نزع   -4

في الأرض،   الظلم ملكیتھ قبل الأوان، فإن اختلت ھذه الشروط أو بعضھا كان نزع ملكیة العقار من 
 . ومن الغضوب التي نھى الله تعالى عنھا ورسولھ 

على أنھ إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكیتھ في المصلحة المشار إلیھا تكون أولویة  
 24 استرداده لمالكھ الأصلي، أو لورثتھ بالتعویض العادل، والله أعلم" 

 والخلاصة مما سبق أن نزع الحاكم للملكیة الفردیة جائز بالشروط الآتیة: 

 أن یكون نزعھا للنفع العام  -
 أن یكون بالتعویض العادل أي بدفع ثمن الملك المنتزع بقیمتھ الحقیقیة  -
 أن یكون نزعھ ضرورة أن لا یمكن تحقیق المقصود من الانتفاع بھ إلا بنزعھ  -
 أن یكون النزع بأمر من السلطان أو من ینوب عنھ.  -

 المبحث الثالث: واقع المخططات التنظیمیة 

 المطلب الأول: الواقع القانوني 

ونص    1983یعد أول قانون استملاك في الجمھوریة العربیة السوریة ھو قانون الاستملاك الصادر عام  
على أن الاستملاك یكون للصالح العام من قبل الوزارات أو الوحدات الإداریة، ویمكن استملاكھ بقصد  

 
 . 2025/ 18/9، تار�خ آخر دخول  )1988(الإسلامي،   - 24

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D9%85%22
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إقامة مشاریع سكنیة للعاملین في وزارة الدفاع، ونص على أن التعویض یكون على ما زاد عن ربع  
 25العقار، أما ربع العقار فیكون مجاناً، ووما جاء في القانون: 

 2"المادة 

تستملك   ان  العام  القطاع  ولجھات  الاداریة  والجھات  العامة  والمؤسسات  والادارت  للوزارات  یجوز 
العقارات المبنیة وغیر المبنیة سواء كانت ملكا صرفا او ملكا للوقف،او مثقلة بحق وقفي وذلك لتنفیذ  

 مشاریعھا ذات النفع العام المنصوص علیھا في ھذا الممرسوم التشریعي . 

 3المادة 

 یقصد بالمشاریع ذات النفع العام كل مایتعلق بالاعمال الاتیة : 

لھا   التابعة  والمنشأت  تقویمھا  او  الموجودة  الطرق  وتوسیع  الجدیدة  الطرق  فتح  الساحات    -آ  وانشاء 
 والملاعب والاسواق والحدائق العامة والبحیرات ومجاري المیاه . 

والمخافر والمستشفیات    – ب انشاء دورالعبادة والثكنات العسكریة والمطارات والمرافئ والسكك الحدیدیة  
والمراكز الصحیة والمدارس والمعاھد والجامعات والمذابح ودور الایتام وملاجئ العجزة وابنیة المراكز  

تراكي والمنظمات الشعبیة التي  الثقافیة والاندیة الریاضیة، والمنشآت الخاصة بحزب البعث العربي الاش
یتطلبھا تحقیق مھام ھذه الجھات، وبشكل عام جمیع المباني والانشاءات التي تخصص للاعمال العامة  

 او المنافع العامة . 

 .  - ج الاعمال والمنشآت الزراعیة ومشروعات الري والشرب والسدود 

 .   - د مشاریع النفط والغاز والكھرباء والثروة المعدنیة والمناطق الصناعیة 

 والدفاع – ط انشاء الملاجئ والخنادق والمنافذ والمشاریع التي تقتضیھا متطلبات الامن 

 الخطط الانمائیة  -االانشاءات السیاحیة والتموینیة والانشاءات والمشاریع المتعلقة بتنفیذ   - و 

 والاستثماریة المقررة اصولا . 

 ومھماتھا  - ز جمیع المشاریع التي تدخل في نطاق اختصاص اي من الجھات العامة والقطاع العام 

 المجددة في القوانین والانظمة النافذة وفق خطط الدولة المقررة اصولا 

 31المادة 

تقتطع الجھات الإداریة والوحدات الإداریة وسائر دوائر الدولة، والمؤسسات العامة للخطوط الحدیدیة    -1
السوریة والمدیریة العامة للطیران المدني والمدیریة العامة للموانيء مجانا ولمرة واحدة ما یعادل ربع  
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وتوسیع   وانشاء  توسیعھا  او  والشوارع  الطرق  لشق  جزئیا  یستملك  الذي  العقار  كامل  ارض  مساحة 
البحیرات والمطارات والمرافيء والساحات والحدائق العامة والاسواق وتنفیذ مشاریع الخطوط الحدیدیة  

لا للانتفاع بھ،  ومشاریع الري والشرب والنفط والغاز والكھرباء متى كان القسم المتبقي من العقار قاب
ویدفع كامل بدل الاستملاك في حالة استملاك كامل العقار، وتعتبر المساحة المسجلة في السجل العقاري  
بتاریخ صدور مرسوم الاستملاك اساسا لحساب البدل، اما البناء الذي یھدم بسبب الاستملاك وكذلك ما  

/ من    12المنصوص علیھا في المادة /    زاد على ربع مساحة ارض العقار فتقدر قیمتھ من قبل اللجنة
 ھذا المرسوم التشریعي وتدفع الى ذوي الاستحقاق . 

یطبق اقتطاع الربع المجاني على العقار المستملك مرة واحدة فقط، ولو تناولھ الاستملاك الجزئي    -2
 اكثر من مرة" 

فبنص القانون لا یعوض صاحب العقار عن ربع القعار فما دونھ، وكأن ربع العقار حق للدولة أن تأخذه،  
كما أن ھناك مواد نصت على أن لوزراة الدفاع أو لغیرھا الاستملاك بقصد إقامة مباني سكنیة للعاملین  

 فیھا وبیعھا لھم، وھذا لا یعد استملاكاً للصالح العام. 

، حیث جاء في  المادة الرابعة من  2015% في قانون  40ثم عدلت قیمة العقار المجانیة لتصل إلى  
 ما یأتي:  2015) الصادر سنة  23القانون رقم (

تقتطع الوحدات الإداریة مجاناً مقابل ما سیحصل علیھ مالك العقار من منفعة مادیة ومعنویة، نتیجة     - " أ
طرق   من  للمنطقة  الأساسیة  الخدمات  لتأمین  سیخصص  وما  التقسیم  أو  التنظیم  منطقة  عقاره  دخول 

ات الخاصة وما  وساحات وحدائق ومواقف سیارات ومشیدات عامة ومقاسم السكن الشعبي ومقاسم الخدم
%) من  ٤۰سیطرا من ارتفاع على القیمة الشرائیة للعقار ویكون الاقتطاع لقاء كل ذلك نسبة لا تتجاوز (

المحافظات فیكون مقدار   أما في مدن مراكز  المحافظات،  الواقعة خارج مدن مراكز  المنطقة  مساحة 
 % ) . ٥۰النسبة لا یتجاوز ( 

ب إذا زادت نسبة المساحة المقتطعة عن النسبة المحددة في الفقرة /أ/ السابقة تقوم الجھة الإداریة بدفع  
/  ۲۱ثمن المساحة الزائدة وفق القیمة الحقیقیة المقدرة من قبل لجنة التقدیر البدائي المشار إلیھا بالمادة / 

 من ھذا القانون بعد اكتسابھ الدرجة القطعیة. 

 یحتسب ما اقتطع آنفاً لصالح النفع العام من ضمن النسب المذكورة في الفقرة /أ/ السابقة.   -ج

 . 26تسلم مقاسم المشیدات العامة إلى الجھات المعنیة ذات الطابع الإداري دون مقابل"   -د 

 %. 40% إلى 25فزادت في ھذا القانون نسبة العقار المنتزع مجاناً من 

 المطلب الثاني: الواقع التطبیقي 
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لقد ظھر في الواقع القانون وجود ظلم وحیف على مالك العقار بحیث لا یعوض عن ربع عقاره حسب  
 . 2015% حسب قانون  40، ثم زادت النسبة ل 1983قانون 

 وزیادة على ذلك ففي التطبیق الواقعي نلاحظ أـمرین ھامین: 

الأول: أن العقار إن لوحظ في المخطط التنظیمي ولم یصدر قرار باستملاكھ فتبقى ملكیتھ لصاحبھ ولكن  
یمنع من ممارسة أن عمل یغیر من وصفھ، كبناء ونحوه، وقد تطول المدة بین الملاحظة والاستملاح  

 سنة ویبقى العقار بید صاحبھ ویمنع من البناء علیھ.  20لأكثر من 

الثانیة: أن التعویض یكون بعد صدور قرار الاستملاك ولما زاد على النسبة المجانیة، وغالبا لم یكن  
 تعویضاً عادلاً. 

ومن خلال ذلك فإن العقارات محل بحثنا ھي العقارات الملحوظة في التخطیط ولم یصدر قرار الاستملاك  
 لھا، فھي باقیة على ملكیة صاحبھا. 

ثم عندما قامت الثورة وزالت سلطة الدولة عن المناطق المحررة (سابقاً قبل سقوط النظام) لم تعد ھناك  
جھة تمنع المالك من التصرف بملكھ، بغض النظر عن مشروعیة المنع، فقام أصحاب العقارات باستعمال  

 عقاراتھم بالبناء علیھا .  

 كما ینبغي التنبیھ لأمور عایشناھا ورأیناھا بأعیینا في الواقع التطبیقي وھي: 

أن المخططات كانت تخضع للتعدیل والتغییر حسب قوة صاحب العقار وتنفذه في الدولة،  فعندما    -
تلحظ الدولة عقاراً لمتنفذ في الدولة فیعترض أو یدفع رشاوى، فتنتقل الملاحظة لعقار رجل مسكین  

 من عامة الناس. 
لوحظت عقارات لأمور لیس فیھا مصلحة كوضع ملاحظة على عقار لیكون كراجا أو حدیقة والیقین   -

 أن تنفیذه لن یكون بعشرات السنین بناء على طبیعة المكان، كما أنھا لیس أشیاء ضروریة. 
بالتنازل   - الصور كان الاستملاك یحصل  أكثر  البتة، وفي  یكن عادلا  ولم  التعویض كان یسیرا جدا 

منھ   وكان جزء  عقاره  في  بناء  ترخیص  على  الحصول  یرید  كان  فمن  بالتعویض،  ولیس  القسري 
 ملحوظاً في المخطط فلا یعطى الترخیص حتى یتنازل عن الجزء الملحوظ لیكون استملاكھ مجاناً. 

 المبحث الرابع: الحكم الشرعي وشبھات حولھ  

 المطلب الأول: الحكم الشرعي

 بناء على التوصیف القانوني والتطبیقي للمخططات التنظیمیة یمكننا التفریق بین نوعین من العقارات: 

 الأول: عقار أنشئت علیھ الملاحظة یعني فتح فیھ شارع أو أنشئت علیھ الحدیقة، وھو نوعان: 

نزعت ملكیتھ مع تعویض عادل عن المقدار المنتزع، وھذه صورة نظریة لا وجود لھا حسب الواقع   -1
القانوني والتطبیقي، لكن نذكرھا فرضاً وجدلاً،  فھذا تحققت فیھ ضوابط الانتزاع الصحیح ولیس لھ  

 المطالبة بشيء. 
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نزعت ملكیتھ بلا تعویض، أو بتعویض جائر، فھنا مفسدتان متعارضتان، الأولى نزع الملكیة الخاصة   -2
ظلما، والثانیة الإضرار بالعامة لو تغیرت الملاحظة أي أغلق الشارع وأزیلت الحدیقة، فینظر ھنا أي  

صاحب العقار   المفسدتین أعظم، فإن ترجح بقاؤه على التغییر الذي حصل فیبقى كذلك وتكون مظلمة
على النظام السابق، مع حقھ بالمطالبة بالتعویض من النظام الحالي، لكن لا یسمح لھ بالتغییر بنفسھ  

 منعاً للفوضى فھذا المنكر یزیلھ السلطان. 
الثاني: عقار ملحوظ ولم یصدر قرار الاستملاك لھ، فھو ملك لصاحبھ یفعل فیھ ما یشاء ولیس لأحد منعھ  

 من استعمالھ إلا بالضوابط السابقة. 

وإذا ما نظرنا في الاستعمالات التي حصلت في مدة الفراغ الحكومي نجد أن كل العقارات التي استعملھا  
 أصحابھا من النوع الثاني، وھي عقارات ملحوظة ولیس مستملكة، ولھذا فاستعمالھ صحیح ولا شيء فیھ. 

 المطلب الثاني: شبھات حول استعمال الأراضي الملحوظة  

ثارت عدة شبھات حول الحكم السابق، وقام بعض طلاب العلم بوصف من استعمل عقاره بأنھ متعد على  
 المال العام، بل وقامت محاكم في زمن الثورة بمنع أصحاب العقارات من الاستفادة منھا، ومن ھذه الشبھ: 

 ما البدیل؟  -1
إن الذریعة التي تستند علیھا بعض المحاكم ھو أن الناس لو تركوا بلا مخطط لصارت الفوضى، وھي  
ذریعة واھیة ولا یمكن اعتمادھا لأكل أموال الناس واغتصابھا، فلقد مكثت البشریة منذ زمن آدم وإلى  

لخاص تأخذه بالطرق  تاریخ الدول الحدیثة بلا مخططات تنظیمیة، وعندما تحتاج لمرافق عامة في الملك ا
الشرعیة، ومن ناحیة أخرى إن كان ولا بد من اعتمادھا فلیكن التصرف منضطباً بالحكم الشرعي وھو  
 التحقق من وجود مصلحة حقیقیة للعامة في نزع الملكیة الخاصة وتقدیم التعویض والبدل المناسب الحقیقي. 

ولكن العجب أن تسمع من بعض القائمین على المحاكم قولھ إنني لست دولة حتى أعوض، وھذا تناقض  
مضحك فإن لم تكن دولة فلم تمنع إذن، وإن منعت فعوض، أما أن تكون دولة بالمنع ولست دولة بالتعویض  

 فھو المضحك المبكي. 

 ھذا مال عام   -2
وھي شبھة أسوأ من التي قبلھا، وكیف یصبح مالاً عاماً دون استملاك لمصلحة عامة ومن قبل السلطان،  

 وبتعویض عادل؟ 

 إن مجرد الملاحظة لا تغیر من الواقع شیئاً، وإنما ینتقل من مال خاص إلى مال عام بالشروط السابقة. 

 الخاتمة

وبعد ھذا الومضة الیسیرة حول استعمال العقارات الملحوظة في المخططات التنظیمیة أخلص إلى النتائج  
 والتوصیات السابقة: 

 أولاً: النتائج: 
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 استملاك النظام البائد للعقارات جلھ استملاك ظالم ولم یحقق ضوابط نزع الملكیة  -1
 استعمال أصحاب العقارات الملحوظة لعقاراتھم ھو استعمال صحیح وحق لھم.  -2

 ثانیاً: التوصیات  

إعادة النظر في كل قرارات الاستملاك السابقة زمن النظام البائد ورفع الظلم عمن وقع علیھ استملاك   -1
ظالم، وذلك بدفع التعویض العادل لمن لم یعوض أو عوض یسیراً، وإعادة العقارات إن كان لا یصح  

 استملاكھا كعقارات الوقف وھذا محل بحث آخر. 
إعادة النظر في المخططات التنظیمیة كلھا ورسم مخططات جدیدة تراعي العدل والضرورة في الأخذ   -2

 من الملكیة الخاصة. 
 كل من تصرف في عقار مملوك لھ وھو ملحوظ فقط فیقر على تصرفھ لأنھ تصرف مشروع.  -3
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